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حق المدعي المدني في اختیار الطریق الجنائي
نقادي حفیظ 

كلیة الحقوق
جامعة سعیدة

ملخص
مكانها،الادعاء المباشر هو إجراء مكتوب موجه لأحد أطراف الخصومة تعلن المحكمة فیه عن ساعة، تاریخ الجلسة،

لضمان حقوق الدفاع لأن التكلیف إجراء من إجراءات التحقیق بعد رفع الدعوى .الهدف من الحضور ووصف محل النزاع
من قانون 337وقد حصر المشرع  الجزائري  حالات الادعاء المباشر في خمس حالات، من خلال المادة.قضائیا

.الإجراءات الجزائیة الجزائري

.ادعاء، الخصومة، التكلیف بالحضور:اتیحالكلمات المف

Résumé
La citation directe est une procédure écrite pour l’une des parties au litige, par la quelle le
tribunal  déclare la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que l’objectif de la présence et
la description du litige. Pour garantir les droits de la défense, l’assignation est une procédure
d’enquête  après le dépôt de la plainte devant les services juridiques.
.

Mots clés: Citation directe, litige, assignation.

Abstract
The private prosecution is a written procedure to either party in litigation, with which the
court of first instance declares the date, time and place of the hearing, thus the aim of
presence and description of the claim, to protect the rights of defense because the summon is
an investigation  procedure after the deposit of the complaint to legal services. The Algerian
legislator has limited private prosecution in five cases in the article 337 of the Algerian
Criminal Procedure Code.

Keywords: Private prosecution, litigation, the summon.
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مقدمة
بمقتضاه ضرر ینشأقد تتسبب الجریمة في وقوع 

المطالبة بالتعویض عن هذا للمتضرر فيحق 
طریق دعوى مدنیة یرفعها لهذا الغرض الضرر عن

له قانونفقد خولومع ذلك .أمام القضاء المدني
الدعوى الإجراءات الجزائیة الجزائري أن یرفع تلك 

أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى استثناء
قد تحركت أو رفعت فعلا من العمومیة التي تكون

.)1(النیابة العامةقبل
ولكن قد تقع الجریمة ولا تعلم بها النیابة 

خر ترى عدم ولكن لسبب أو لآالعامة،أوقد تعلم بها
فلا یتمكن المتضرر إقامة الدعوى العمومیة عنها،

ذه الجریمة والحال كذلك أن یطالب بالتعویض من ه
عن الضرر الذي أصابه من تلك الجریمة أمام 

إذ قد یرى أن القضاء الجزائي مع رغبته في ذلك،
سلوك الطریق الجزائي أفضل له من الطریق 

ولهذا السبب فقد منحه المشرع حق إقامة .المدني
الدعوى العمومیة حتى یمكنه أن یباشر دعواه 

فالمتضرر أو المضرور أو .لهابالتبعیةالمدنیة
المدعي الشخصي في هذه الحالة یحل محل النیابة 

وتنتهي مهمته العامة في تحریك الدعوى العمومیة،
هذا الحد فقط فلا یتجاوزه دبالنسبة لتلك الدعوى عن

إذ تصبح مباشرة تلك الدعوى من مباشرتها،ىإل
.اختصاص النیابة العامة وحدها

التكلیف المباشر بالحضور أمام فالادعاء أو
المحكمة هو الإجراء الذي یحل بمقتضاه المدعي 
بالحق الشخصي محل النیابة العامة في إقامة 

.)2(الدعوى العمومیة
وحق المتضرر أو المدعي بالحق الشخصي في 
إقامة الدعوى العمومیة یعتبر من أثار النظام 

النیابة العامة سلطةوهو یحقق التوازن مع .الاتهامي
قررت عدم إقامتها وهو ما افي إقامة تلك الدعوى إذ

یحقق مصلحة المجتمع، كما یحقق مصلحة 
المتضرر في الاستفادة من الإجراءات الخاصة 
بالدعوى العمومیة والتي تتسم بصفة خاصة بالسرعة 
وحریة الإثبات ومبدأ الاقتناع الشخصي، للحصول 

.الضرر الذي أصابهعلى حقه في التعویض عن 
أن هذا الحق یمثل ىومع ذلك یجب الانتباه إل

خطیرا لشخص عادي لا یقتصر دوره على استثناء
بل یمثل الادعاء مجرد الحلول محل النیابة العامة،

:)3(المباشر خروجا على قاعدتین
عامة سلطة تحریك الدعوى احتكار النیابة ال:الأولى

هذا الاحتكار فالمتضرر إنما یكسر، العمومیة
باستعماله حقه في الادعاء المباشر فتتحرك الدعوى 

.دون أدنى تدخل من النیابة العامة
لمدني بنظر دعاوى اختصاص القضاء ا:الثانیة

وكان مؤدى هذه القاعدة لجوء ، التعویض المدني
لكن ، ضرر إلي المحكمة المدنیة المختصةالمت

أمام القضاء المشرع بتقریره تقدیم الادعاء المباشر 
.الجنائي قد خرج على هذه القاعدة

وقد تناول المشرع الجزائري الادعاء أو التكلیف 
337المباشر في الحضور أمام المحكمة في المادة

/18/08المؤرخ في90/24من قانون مكرر
التي المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،1990

ة بأن یكلف المتهم مباشر تجیز للمدعي المدني
:بالحضور أمام المحكمة في الجرائم التالیة

انتهاك حرمة عدم تسلیم طفل،ترك الأسرة،
وفي الجرائم إصدار شیك بدون رصید،منزل،القذف،

على الأخرى ینبغي الحصول من النیابة العامة
یف المباشر بالحضور أمام للقیام بالتكلترخیص
ن حق المدعي الشخصي في إولذلك ف، المحكمة

إذ یلزم توافر إقامة الدعوى العامة لیس مطلقا،
شروط موضوعیة وإجرائیة لاستخدامه واتخاذ 

.إجراءات معینة لكي یرتب علیه أثره
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فقد قسمته وللوقوف أكثر على هذا الموضوع،
:أساسیةمباحث لثلاث 

أو الشروط الموضوعیة للادعاء:الأولالمبحث 
.التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

الشروط الإجرائیة للادعاء أو :الثانيمبحثال
.التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

.ثار الادعاء المباشرآ:الثالثمبحثال

الشروط الموضوعیة للادعاء أو :الأولمبحثال
التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

لادعاء المباشر كما یسمیه المشرع المصري في ا
أو من قانون الإجراءات الجنائیة233و232المواد

التكلیف المباشر المصحوب بشكوى أمام محكمة 
كما یسمیها . ج.ا.قمكرر337الجنح في المادة
هو تحریك الدعوى العمومیة من المشرع الجزائري،

خلال رفع المضرور من الجریمة دعواه المدنیة أمام 
المحكمة الجزائیة مباشرة على من یتهمه بارتكاب 

وسمیت مباشرة إشارة إلي أنها لم تمر .مة ضدهالجری
وهو طریق النیابة قبل رفعها بالطریق الطبیعي،

.)4(العامة
337ویظهر من خلال قراءة نص المادة

أن المشرع الجزائري رخص للمدعي . ج.ا.ق.مكرر
المدني في غیر الجنح المذكورة أعلاه تكلیف المتهم 

الحصول للحضور مباشرة أمام محكمة الجنح بشرط
في حین أجاز تكلیف على ترخیص النیابة العامة،

المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح في 
الجنح المذكورة دون حاجة إلي ترخیص من وكیل 

.الجمهوریة
333،337ومن خلال استقراء نصي المادتین 

ج نستخلص طائفة من الشروط .ا.ق.مكرر
التكلیف الموضوعیة التي یجب توافرها في إجراء

:بالحضور المباشر وهي

المضرور فقط هو صاحب الحق في : الأولالمطلب
الادعاء المباشر

لا یقبل الادعاء المباشر والذي تقام به الدعوى 
ویقصد .العمومیة والمدنیة إلا من المضرور فقط

بالمضرور الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من 
والمضرور غیر المجني علیه،فهذا الأخیر .الجریمة

هو من وقع علیه الاعتداء أومن أصابه العدوان من 
.0، منهاالجریمة ولو لم یصبه ضرر 

فالمجني علیه في جریمة القتل مثلا هوا لقتیل أما 
والمجني علیه في المضرور فهو الوارث أو القریب،

جریمة سرقة الودیعة هو المودع لدیه بینما المضرور
هو المودع أو صاحب الودیعة،ففي مثل هذه 
الحالات لا یقبل الادعاء المباشر من المجني 

.)5(علیه
وعلیه لا یجوز اللجوء للادعاء المباشر إلا من 

ولو كان هو قبل المضرور من الجریمة دون غیره،
والضرر هو سبب الدعوى المدنیة .المجني علیه

أن ن ترفع دعوى دونولا یتصور أبالتعویض،
واشتراط توافر صفة المضرور هو ما ،یتوافر سببها

من فقرتها 337یستخلص من مقتضى المادة
الأولى السالفة الذكر التي تذكر صراحة لفظ المدعي 

.المدني
لمجني علیه في وقد تجتمع صفة المضرور وا

كما هو الشأن في –لغالب اوهذا هو-شخص واحد
.اء والسرقةذیلإجرائم ا

ن المدعي المدني المضرور من إحال فوعلى أیة 
الجریمة لیس مطالبا بإثبات الضرر الذي لحق به 

ءإذ یقع على قاضي الحكم عبمن جراء الجریمة،
.استخلاص هذا الضرر والتقریر بوجوده أو بانتفائه

فیكفي لقبول الادعاء المباشر أن تفصح الوقائع التي 
وعن یستند إلیها المضرور من وجود ضرر لحق به،
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توافر الصلة المباشرة بین هذا الضرر وبین الجریمة 
.)6(التي وقعت

فذلك یعني عدم فإذا لم یتولد عن الجریمة ضرر
ولا یجوز تبعا لذلك إقامة الدعوى ،روجود مضرو 

العمومیة عن تلك الجریمة عن طریق الادعاء 
مثال المباشر حیث لا یوجد مدع بالحق المدني،

القتل أو الشروع في السرقة ذلك جریمة الشروع في 
.أو جرائم الشروع عموما

أن تكون الجریمة مما یجوز فیها :المطلب الثاني
الادعاء المباشر

مكرر333،337من خلال قراءة نص المادتین 
قبل ج یتبین أن إقامة الدعوى العمومیة من.ا.من ق

المضرور تقتصر على الجرائم التي لها وصف 
الإهمال العائلي الجرائم تتمثل فيوهذه الجنحة فقط،

وعدم دفع النفقة وهما الفعلان المعاقب علیهما 
وهما الجنحتان ع،.من ق331و330بالمادتین

المنصوص علیهما في القسم الخامس من الفصل 
الثاني من الباب الثاني تحت عنوان ترك الأسرة،

327للمادتین اوجنحة عدم تسلیم طفل طبق
انتهاك حرمة مسكن طبقا ع، وجنحة.من ق328و

جنحة القذف طبقا وع .من ق295للمادة
وأخیرا جنحة إصدار ع،.من ق298و296للمادتین

.ع.من ق374شیك بدون رصید طبقا للمادة
یلاحظ أن المشرع الجزائري، لم یوسع نطاق 
التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة لیشمل كل 

بل حصر ،)7(كما فعل المشرع الفرنسيالجنح،
نطاقه في ست جنح نصت علیها الفقرة الأولى من 

فلا ج،أما باقي الجنح الأخرى،.ا.من ق337المادة
إلا یمكن للمضرور القیام بالتكلیف بالحضور

ة الثانیة من بترخیص من النیابة العامة بحسب الفقر 
لهذا یظهر أن الادعاء المباشر ر، المادة سالفة الذك

كون إلا في یسیلة لتحریك الدعوى العمومیة لا كو 

ولا یجوز استعمال هذا الإجراء في الجنح الست،
خطورتها وجسامة ىوهذا بالنظر إلمواد الجنایات،

ولحرص المشرع الجزائري على عدم عقوبتها،
.عرضها أمام القضاء إلا بعد إجراء التحقیق فیها

وهنا یبقى على المضرور حق تحریك الدعوى
العمومیة والمطالبة بتعویض الأضرار التي أصابته 
من جراء وقوع الجنایة عن طریق الادعاء المدني 

من 72و2تحقیق بحسب المادتینأمام قاضي ال
.ج.ا.ق

أما فیما یتعلق بنص الفقرة الثانیة من المادة
التي تجعل التكلیف المباشر ج،.ا.قمكرر337

على ترخیص الجنح الست متوقفابالحضور في غیر
ان المشرع الجزائري لم یضع معیار إفالنیابة العامة،

یمكن الاعتماد علیه لمنح المدعي المدني رخصة 
متى كانت القیام بالتكلیف بالحضور أمام المحكمة،

ولهذا دعواه مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة،
أن نص هذه الفقرة یثیر من ناحیة البعضیرى 

إذ كیف لعضو النیابة یة،تطبیقه صعوبات عمل
یمنح رخصة في حالات ویرفض منحها أنالعامة

الأمر الذي یجعل مسألة ما في حالات أخرى،
یسمى بالرخصة متوقفة على مزاج أهواء عضو 

لذلك كان النیابة العامة المطروحة أمامه الشكوى،
على المشرع الجزائري أن یوسع نطاق التكلیف 

لیشمل كل مواد حكمة،بالحضور المباشر أمام الم
وإلغاء ما الجنح والمخالفات مع بعض الاستثناءات،
.)8(یسمى بالرخصة التي تمنحها النیابة العامة

وتطبیقا للقواعد العامة، یمتنع على المضرور 
تحریك الدعوى العمومیة بطریق الادعاء في الأحوال 

:الآتیة
إذ كان المدعى علیه قاضیا أو عضوا من أعضاء -أ

أو موظفا أو أحد ضباط الشرطة القضائیة الحكومة



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

132

وذلك لجریمة وقعت أتناء تأدیة وظیفته أو بسببها،
.ج.ا.من ق577ىال573تطبیقا للموادمن

إذا كان قاضي التحقیق واضعا یده على الدعوى -ب
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى اإذا  أصدر أمر أو

المباشر فلا یجوز الادعاءج،.ا.ق175تطبیقا للمادة
.من المضرور أمام المحكمة

لا یجوز للمضرور رفع الادعاء المباشر عن -ج
من 583و582لأن الموادجنحة ارتكبت في الخارج،

ج لا تسمح بتحریك الدعوى العمومیة على .ا.ق
إلا بطلب النیابة العامة جریمة ارتكبت في الخارج،

.على شكوى من الشخص المضرورءبنا
ء المباشر في الجرائم الواقعة من لا یجوز الادعا-د

.ج.ا.ق452الأحداث،وذلك بحسب المادة
أن تكون الدعوى العمومیة :المطلب الثالث

والدعوى المدنیة مقبولتین
یشترط لاستعمال الادعاء المباشر أن تكون 

لأن الأصل هو رفع الدعوى العمومیة مقبولة،
أجازها وحین الدعوى المدنیة أمام المحاكم المدنیة،

ان ذلك یكون تبعإالمشرع أمام المحاكم الجنائیة ف
.)9(لدعوى عمومیة

فقد وتتعدد أسباب عدم قبول الدعوى العمومیة،
بوفاة وأأو بالعفو الشامل،بسبب التقادم،یكون 
أو أو سبق صدور الحكم في الدعوى،المتهم،

.بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى
المدنیة مقبولة إذا تمت إقامتها وتكون الدعوى 

بإجراءات صحیحة من شخص له صفة ومصلحة 
في إقامتها،ویترتب على عدم قبول الدعوى المدنیة 
أنها تعد عائقا أمام آلیة الادعاء المباشر ولا تتحرك 

والأمثلة كثیرة على إخفاق .بالتالي الدعوى العمومیة
.یةالادعاء المباشر بسبب عدم قبول الدعوى المدن

أو الشروط الإجرائیة للادعاء:الثانيالمبحث 
التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

للشروط الموضوعیة السابق بیانهابالإضافة
هناك شروط إجرائیة لابد من استیفائها لإعمال حق 

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي.الادعاء المباشر
تقدیم شكوى مصحوبة بصفة :الأولمطلب ال

الادعاء المباشر أمام وكیل الجمهوریة
أن یكون الادعاء المباشر من المضرور في 

، شخص وكیل الجمهوریةىصورة شكوى یتقدم بها إل
ى صراحة اتخاذ صفة المدعي فإذا لم تتضمن الشكو 

للدعوى ان هذا لا یعتبر تحریكإف،الشخصي
وفي هذه الحالة ، بالجریمةتبلیغالعمومیة وإنما مجرد 

لتصرف على النیابة العامة حسب الأحوال ایبقى
فیها ولتتخذ ما تراه بشأنها وفقا لما تتمتع به بحسب 

.)10(الأصل من حریة تقدیر
من مكرر337ویلاحظ أن المشرع في المادة

لم یتطرق لمصطلح شكوى أصلا على ج،.ا.ق
من قانون الإجراءات الجزائیة،72خلاف نص المادة

حین أجاز لكل من المدني،المتعلقة بالادعاء 
بشكواه أمام تضرر بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم 

أنه إذا "یرىن البعضإف، قاضي التحقیق المختص
كان المشرع الجزائري قد أغفل ذكر مصطلح شكوى،

نه من البدیهي أن لا نجد ما یفید وجود البیانات فإ
التي یجب أن تتضمنها شكوى المدعي المدني في 

یضیف ف المباشر بالحضور أمام المحكمة،التكلی
وما جرى ن الواقع العمليإفأنه على الرغم من ذلك
أثبت أنه لا یمكن للمدعي علیه العرف القضائي

مالم كلف المتهم بالحضور أمام المحكمةالمدني أن ی
.)11("یتقدم بشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة

الشكوى ولا خلاف في وجوب أن تتوافر في 
بیان اسم المدعي المدني بحسب القواعد العامة،

علیه ولقبه وهویته الكاملة ىوصفته واسم المدع
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وسبب الدعوى وموضوعها والمحكمة المختصة 
.)12(بنظر الدعوى

إیداع مبلغ الكفالة لدى كتابة ضبط :الثانيمطلب ال
المحكمة

من مكرر337توجب الفقرة الثالث من المادة 
ینبغي على المدعي المدني الذي "أنهج على.ا.ق

یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة 
أن یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره 

وهذا النص تطبیق طبیعي لالتزام ".وكیل الجمهوریة
ائیة المقررة كل رافع دعوى بدفع المصاریف القض

والأصل أن لا یقام الادعاء ،للدعوى التي یرفعها
المباشر بتكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة إلا 

المبلغ الذي قدره وكیل إذا كان رافعها قد سدد 
أما بخصوص مصاریف الدعوى التي ، الجمهوریة

تستحق للخزینة العامة بسبب هذا التكلیف بالحضور 
366المادتیننإالتي رفعها المدعي المدني، ف

إلزام دفع هذه الرسوم بانج تقضی.ا.من ق367و
والمصاریف على عاتق من صدر الحكم بإدانته 
سواء المتهم أو المدعي المدني عن إساءة حقه في 

ذا كان الادعاء قد إوأكثر من هذا ف.الادعاء مدنیا
قام على الكذب والافتراء كان هناك محل لمساءلة 
المدعي المدني لارتكابه جریمة الوشایة الكاذبة 

من قانون 300المادةمنصوص علیها فيال
.العقوبات الجزائري

تبلیغ المتهم ورقة التكلیف :الثالثمطلبال
بالحضور أمام المحكمة

قة التكلیف بالحضور أمام ینبغي تبلیغ المتهم ور 
440وقد نظم المشرع الجزائري في المادة، المحكمة
ج كیفیة هذا الإعلان، فبعد أن تقوم النیابة.ا.من ق

العامة بجدولة القضیة مع تحدید مكان وزمان وتاریخ 
یسلم للمدعي المدني شكواه مشفوعة بختم الجلسة،

وكیل الجمهوریة، على أن یقوم المدعي المدني 

بتبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور مصحوبة 
بشكواه، وهذا من خلال المحضر القضائي الكائن 

.المتهممقره بدائرة اختصاص محل إقامة 
كما یجب احترام ومراعاة المواعید الخاصة 
بالتبلیغ بالتكلیف بالحضور الواردة في قانون 

هذه نظرا لارتباط،)13(الإجراءات المدنیة والإداریة
ىالمتهم بحاجة إل، فالمواعید بفكرة حقوق الدفاع

.أجل كاف ومعقول لتحضیر دفاعه
ىلولا یجوز وفقا للرأي السائد توجیه التهمة إ

المتهم في الجلسة من جانب المدعي المدني دون 
نه إوفي كل الأحوال، ف.)14(سبق تكلیفه بالحضور

إذا لم یكن المتهم قد أبلغ بورقة التكلیف بالحضور 
أو شاب التبلیغ عیب جوهري فلا أمام المحكمة،

یحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى وإلا كان حكمها 
.)15(باطلا

الادعاء المباشرثار آ:الثالثمبحثال
شكلا -إذا تحققت شروط الادعاء المباشر

أمام المحكمة، ترتب على ذلك النتائج -وموضوعا
:التالیة

بالنسبة للمدعي المدني:المطلب الأول
لیس للمدعي بالحق المدني بعد التكلیف المباشر 

ة دعواه المدنیة فقط، وتطبق بالحضور سوى مباشر 
، التي تطبق على الخصومك، القواعد تبعا لذل،علیه

.)16(ولیس له دور في مباشرة الدعوى العمومیة
لیس للمدعي أنه ویترتب على ذلك نتائج لعل أهمها 

المدني أن یطلب من المحكمة توقیع أقصى 
ولیس له حق الاستئناف إلا .العقوبات على المتهم

.)17(في الشق المدني دون الشق الجنائي
ي عن دعواه المدنیة كما أن تنازل المدعي المدن

.أمام المحكمة، لا تأثیر له على الدعوى العمومیة
كما لا یجوز للمتضرر بعد تنازله أن یعود مرة 

إذ أنه ،محكمة الجنح لیقیم دعواه المدنیةثانیة أمام 
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برجوعه یكون قد تخلى عن إجراءات الادعاء 
ولا یوجد أمامه بعد المباشر وتنازل عن هذا الطریق،

الطریق الأصلي وهو طریق القضاء المدني ذلك إلا 
.)18(إذا لم یثبت أنه تنازل عنه أیضا

بالنسبة للنیابة العامة:الثانيالمطلب
إذا كانت الخصومة الجنائیة رابطة قانونیة 

، النیابة والمتهم والقاضي: ةإجرائیة أطرافها ثلاث
فمعنى ذلك أنه یترتب على قبول الادعاء المباشر 

المتهم بالحضور تحریك الدعوىبطریق تكلیف 
وبالتالي تلتزم ، العمومیة وبدء الخصومة الجنائیة

لدعوى واستعمالها حتى تصل النیابة العامة بمباشرة ا
.غایتها وهو صدور الحكمىبها إل

وجدیر بالذكر، أن دور النیابة إنما یصبح متعلقا 
لكن ذلك لا یعني بمباشرتها للدعوى العمومیة فقط،

تحریك الدعوى أو قبولها من جانب أن یكون 
فالدعوى تدخل ، حكمة منوطا بقبول النیابة العامةالم

في حوزة المحكمة من قبل المدعي المدني ویتصل 
بها قضاؤها سواء وافقته النیابة العامة وطلبت 

.)19(العقوبة أم لم توافقه
ومن صور مباشرة النیابة العامة الدعوى 

ن تطلب تعدیل وصف العمومیة التي تم تحریكها أ
التهمة أو تعدیل القید الوارد بورقة التكلیف 

.بالحضور
بالنسبة للمحكمة:المطلب الثالث

عند قبول المدعي بالحق المدني بهذه الصفة 
نه یعتبر خصما للمتهم في الدعوى فإأمام المحكمة،

وتكون النیابة العامة الخصم في الدعوى المدنیة،
علیه في الدعوى المدنیة ویكون المدعى الجنائیة،

ویكون هو المتهم و المسئول عن الحقوق المدنیة،
.المتهم هو المدعى علیه في الدعوى الجنائیة وحده

وهنا تنظر المحكمة في الدعوى المدنیة التابعة 
ویعبر عن هذا المعنى .استثناء للدعوى العمومیة

فلا بقاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة،
.د الأولى بمفردها أمام المحكمة دون الثانیةتوج

وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى العمومیة یتعین علیها أیضا أن تقضي أیضا 
في نفس الوقت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 

وإذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنیة بالتبعیة،
العمومیة لعدم توافر أحد شروط إجراءات قبولها أو 

نه یجب علیها أن تقضي أیضا بعدم قبول إفطلانه،ب
.)20(الدعوى المدنیة بالتبعیة

على المحكمة المختصة أن إذنیجوزلالهذا ف
بعد أوتفصل في موضوع الدعوى المدنیة قبل

جب علیها ی، بلالفصل في موضوع الدعوى الجزائیة
العمومیة والمدنیةینتأن تفصل في موضوع الدعو 

تكون قد خالفت ، وإلاوبحكم واحدفي وقت واحد 
على مبدأ النصوص القانونیة من ناحیة وخرجت

فتبعیة الدعوى المدنیة ، التبعیة من ناحیة أخرى
للدعوى العمومیة تلازمها منذ إقامتها وأتناء مباشرتها 

.حتى صدور الحكم فیها

ةـــخاتم
المدعي بالحق المدني استعمال الحق یسيءقد 

المشرع الجزائري في الادعاء أوإیاهالذي خوله 
وقد تتمثل ،لیف المتهم بالحضور أمام المحكمةتك

أو في في التشهیر بالمتهم والكید له،الإساءةهذه 
أدلتها وإعدادالرغبة في تسریع الدعوى المدنیة 

.الباطلة
إعفاء المتهم قرر المشرع الجزائري بدایة لذلك

، قضائیةالذي قضي ببراءته من كل المصاریف ال
إذا رأت "ج.ا.من ق364هذا نصت المادة وعلى

المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أیة 
جریمة في قانون العقوبات أو أنها غیر ثابتة أو غیر 
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مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغیر عقوبة 
".ولا مصاریف

بین المشرع الجزائري أن المتهم یمكنه أن كما
یطالب المدعي بالحقوق المدنیة أمام المحكمة 

قه بسبب رفع بتعویض الضرر الذي لحالمختصة،
نصت علیه المادةوهذا ما،الدعوى المدنیة علیه

في الحالة المنصوص علیها في "ج.ا.من ق367
كان المدعي المدني هو الذي حرك إذا ،364المادة

الدعوى العمومیة تقضي المحكمة في حكمها نفسه 
في طلبات التعویض المدني المرفوعة من الشخص 

حقه إساءةالمحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن 
".مدنیاالادعاءفي 

فقد یسأل المدعي المدنیة،المسؤولیةلهذه إضافة
ئه أركان جریمة توافرت بادعاإذاالمدني جنائیا 

والتي نصت الفقرة الأولى من المادة،البلاغ الكاذب
تهاانون العقوبات الجزائري على عقوبمن ق300

كل من أبلغ بأیة طریقة كانت رجال الضبط "
القضائي أو الشرطة الإداریة أو القضائیة بوشایة 

سلطات مخول إليأبلغها كاذبة ضد فرد أو أكثر أو
أن تقدمها إلي السلطة المختصة لها أن تتابعها أو 

ومیه طبقا دمخىأو إلي رؤساء الموشى به أو إل
مستخدمیه یعاقب بالحبس ىللتدرج الوظیفي أو إل

500من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 
ویجوز للقضاء علاوة على ذلك دینار15.000ىال

أن یأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جریدة أو
."نفقة المحكوم علیهأكثر على 
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